
السيد الوزير المحترم

إذا كان الجميع ينوه بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الساسي للقضاة وبالمجلس  العلى للسلطة القضائية باعتبارها خطوة 

جريئة لقرار استقلل النيابة العامة عن وزير العدل، لتكريس المحاكمة العادلة وفقا للدستور المغربي، فإن الترسانة القانونية 

مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة فل تكفي لحماية الحقوق والحريات، لن راهنية الوراش الحقوقية التي انخرطت 

فيها بلدنا تطرح العديد من التحديات على مهام السلطة القضائية.

وعليه نسائلكم السيد الوزير، 

-ما هو منظور الوزارة؟ وما مدى انفتاحها على الجاذبية القانونية والقتصادية بما يحقق الفعالية والنجاعة القانونية؟

مجلس المستشارين                

الفريق الستقللي للوحدة والتعادلية
12/05/2017 الرباط في: 

إلى السيد وزير العدل

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

القوانين التنظيمية والمتعلقة بالنظام الساسي للقضاةالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

769 1 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

عبد السلم اللبار

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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